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Abstract

Thème
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Base légale
Source
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2010

Résumé en français

S’il est prouvé que les signatures de reçus de location sont falsifiés et qu’elles n’émanent pas du bailleur,
le locataire qui a utilisé ces reçus de mauvaise foi pour acquitter son patrimoine de l’obligation de
location demandée et considéré comme ayant commis le délit de falsification des reçus et d’usage de faux
en application de l’article 360 du code pénal.

Résumé en arabe

إذا ثبت أن توقيعات تواصيل الراء مزورة و غير صادرة عن المري فإن المتري الذي استعمل هذه التواصيل بسوء نية لتبرئة ذمته
بخصوص الوجيبة الرائية المطالب بها يون مرتبا لجنحت تزوير تواصيل الراء و استعمالها طبقا للفصل 360 من ق ج
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Texte intégral

القرار عدد: 336/4، المؤرخ ف:24/03/2010، ملف جنائ عدد: 3776/6/4/2009
باسم جلالة الملك

بتاريخ: 24/03/2010 إن الغرفة الجنائية القسم الرابع بالمجلس الأعل ف جلستها العلنية أصدرت القرار الآت نصه:
بين:ح ع
الطالب

و بين: النيابة العامة
المطلوبة

بناء عل طلب النقض من طرف الظنين ح ع بمقتض تصريح أفض به بواسطة دفاعه أمام كتابة ضبط محمة الاستئناف بالجديدة
القضية عدد 2238/07 و تاريخ 26/11/2008 القاض نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية بها ف إل بتاريخ 02/12/2008 الرام

بتأييد الحم الابتدائ المحوم عليه بمقتضاه من اجل جنحت التزوير ف تواصيل الراء و استعمالها طبقا للفصل 360 من القانون
الجنائ بشهرين اثنين حبسا نافذا و غرامة نافذة قدرها 1000 درهم و أدائه لفائدة المطالب بالحق تعويضا مدنيا قدره 5000.00 درهم.

إن المجلس
بعد أن تلا السيد المستشار ابراهيم بلمير التقرير الملف ف القضية .

و بعد الإنصات إل السيد المصطف عامر المحام العام ف مستنتجاته.
و بعد المداولة طبقا للقانون

و نظرا لمذكرة الطعن بالنقض المدل بها من طرف الطاعن بواسطة دفاعه الأستاذ عبد الإله نور الفتح المحام بهيئة الجديدة المقبول
.للترافع أمام المجلس الأعل

.أساس قانون م علاز الحالنقض و المتخذة من انعدام التعليل و عدم ارت شأن الوسيلة الفريدة المستدل بها عل ف
ذلك أن تعليل محمة الاستئناف للحم المطعون فيه جاء بعيدا عن التعليل القانون السليم فجاء فاسدا التعليل و معرضا للإلغاء، ذلك أن

المحمة اعتمدت ف قرارها عل الخبرة القضائية و خلصت إل أن التواصيل مزورة و أنها غير صادرة عن المطلوب ف النقض.
و ما دام الطاعن يتمسك طيلة المحاكمة بأنه لم يقم بتزوير أي توصيل و أنه توصل بهاته التواصيل من المطلوب ف الطعن و أن

المحمة لم ترجع الخبرة إل السيد الخبير لتبيان ما إذا كانت التواصيل المطعون صادرة عن الطاعن أم لا خاصة و أنه متابع من أجل
جنحة التزوير ف تواصيل الراء و أدين من أجلها مما يون معه قرارها غير مرتز عل أساس قانون سليم و يتعين نقضه و إبطاله.

لن حيث أن ما يعرض عل قضاة الموضوع من وسائل الإثبات تخضع ف تقديرها و تقييمها لسلطتهم التقديرية.
و عليه، فإن المحمة المطعون ف قرارها لما أيدت الحم الابتدائ تون تبنت علله و أسبابه.

و حيث إن المحمة الابتدائية المؤيد حمها استئنافيا حين أدانت الطاعن من أجل ما نسب إليه حسب المنطوق أعلاه و عللت ما
انتهت إليه بالقول:  » حيث حضر المتهم و عن المنسوب إليه أجاب بالإنار و حيث أن المشت أقر بأن تلك التواصيل غير صادرة

عنه و هذا ما أكده تقرير الخبرة المنجزة من طرف الخبير ابراهيم الرميل الذي أثبت توقيعات الوصولات موضوع الطعن بالزور لا
تخصه و أنها مزورة.

و حيث أن الشاهد ع ر الذي استشهد به المتهم صرح بأن لا علم له بالتواصيل موضوع الطعن بالزور.
و حيث أن ادعاء نفس الشاهد بون المشت فاه أمامه بعبارات تدل عل الإبراء بين هذا الخير و المتهم لا يؤثر ف صحة الوصولات أو

زوريتها و بالتال تبق معه هذه الشهادة سلبية بهذا الخصوص و غير ذات أثر.
بين المتهم والمشت و حيث أن الشاهد ا ب أكد التماسه من المتهم إعفاءه من الإشهاد له بخصوص تسليم التواصيل و المبلغ المال

لعلة انه لم ين حاضرا لهذه الواقعة كما أن
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صورة الإشهاد المستدل بها من لدن المتهم صرح بخصوصه أنه لم يسبق له أن أدل به و أن توقيعه المدل به لا يخصه.
و حيث إن هذه الشهادة تؤكد سوء نية المتهم و توضيح كيف أنه التمس من الشاهد إ ح الإشهاد له بواقعة لم يحضرها هذا الأخير.

و حيث إن إناره ليس له ما يبرره و تدحضه وقائع القضية و تقرير الخبرة الت أكدت زورية التواصل.
و حيث إن المتهم قد استعمل تلك التواصيل عندما أدل بها للمحمة و دفع بها لتبرئة ذمته بخصوص الوجيبة الرائية الت طالبه بها

المشت، تون قد استعملت سلطتها التقديرية المخول لها قانونا و عللت ما انتهت إليه تعليلا كافيا سليما و تبق الوسيلة عل غير
أساس.

من أجله
قض برفض الطلب المقدم من طرف ح ع ضد القرار الصادر عن غرفة الجنحية بمحمة الاستئناف بالجديدة ف القضية عدد 2238/07
و تاريخ 26/11/2008 و حم عل صاحبه بضعف الضمانة المالية تستخلص طبقا لإجراءات استخلاص الصوائر ف الدعاوى الجنائية

.أمده القانون أدن مع تحديد مدة الإجبار ف
و به صدر القرار و تل بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعل بالرباط. و كانت الهيئة

الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد أيت بلا الحسن و المستشارين السادة: المحام العام السيد المصطف عامر الذي كان يمثل
النيابة العامة و بمساعدة كاتبة الضبط السيدة وفاء سلطان.
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